
خــدمــات شــرعـيــــة
وقانونية متخصصة



إنه منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب 
الله ثراه- وهي تمر بخطط تنموية في كافة المجالات لتســـابق الزمن، ولا تزال الخطط مستمرة 
والعمل في ازدياد، لأن الطموحات كبيرة، فها هي رؤية 2030، تحمل مســـتقبلاً مشرقًا للوطن 
وأبنائه للمضي قدمًا على المســـتوى القضائي، والاقتصادي، والثقافي، والصحي، والاجتماعي 

وغيرها...

وانطلاقاً من المســـاهمة الفاعلة لتحقيق أهداف الرؤية المســـتقبلية 2030، نضع هذه المبادرة 
النوعيـــة التـــي تعزز وتســـاهم في تقديم الدراســـات الشـــرعية والقضائيـــة والقانونيـــة بطريقة 

احترافية، وعملية، وملائمة، تتواكب مع الخطط الاستراتيجية، ورؤية المملكة 2030.

وتسعى هذه المبادرة إلى تحقيق العدالة الناجزة والتي من أبرز ملامح استراتيجيتها العمل على 
تحديـــث الأنظمة واللوائـــح بما يواكب أحدث التشـــريعات والنماذج الناجحـــة والمتطورة، وذات 
الترتيب المرتفع في المؤشـــرات الدولية مثل: الدنمارك، والنرويج، والســـويد، وكندا، والمملكة 

المتحدة، مع مراعاة طبيعة ومكانة المملكة العربية السعودية وتحقق الأصالة والمعاصرة. 

نظــرة عــامـــة

 تهدف المبادرة القانونية إلى تحقيق ما يلي:

التميز في تقديم الخدمات الشرعية والقضائية والقانونية.

العمل على نظامية الإجراءات في البيئة العملية.

تطوير مستوى الأداء القانوني في بيئة العمل.

تقديم الخدمات بطريقة احترافية وعملية وملائمة، وتشمل:

الدراسات والاستشارات القضائية.

الدراسات الشرعية والقانونية.

صياغة ومراجعة السياسات والإجراءات واللوائح.

إعداد ومراجعة الصياغة القانونية لجميع العقود.

مراجعة محاضر المجالس واللجان وإبداء الملاحظات النظامية.

تقديم ورش العمل ومعالجة المخالفات النظامية.

الترجمة المتخصصة للعقود واللوائح.

الأهداف

مجالات
العمــــل



أهــــــــــــــم
المخرجات 

 تهدف المبادرة القانونية إلى تحقيق ما يلي:

التميز في تقديم الخدمات الشرعية والقضائية والقانونية.

العمل على نظامية الإجراءات في البيئة العملية.

تطوير مستوى الأداء القانوني في بيئة العمل.

تقديم الخدمات بطريقة احترافية وعملية وملائمة، وتشمل:

الدراسات والاستشارات القضائية.

الدراسات الشرعية والقانونية.

صياغة ومراجعة السياسات والإجراءات واللوائح.

إعداد ومراجعة الصياغة القانونية لجميع العقود.

مراجعة محاضر المجالس واللجان وإبداء الملاحظات النظامية.

تقديم ورش العمل ومعالجة المخالفات النظامية.

الترجمة المتخصصة للعقود واللوائح.

تصميم النظام القانوني وبناؤه في كافة المجالات المختلفة.

تصميم الدراسات الشرعية والقضائية والقانونية.

تقييم لمشروع الدراسة خلال إعداده عبر مؤشرات متناسبة مع طبيعة المشروع.

تقديم الحلول المناسبة للمخالفات النظامية.

عرض التوقعات المستقبلية التي قد تطرأ عند تطبيق النظام.

ترجمة متخصصة للعقود واللوائح.

مراحــــــــل
المشروع
النظـامي

مـــن واقع الخبرة العملية والعلمية والدراســـات العالمية المتخصصة بدراســـات 
:(CLEO) الأنظمة فإن غالية المشاريع القانونية تمر بأربعة مراحل وفقا لنظرية

المرحلـــة الأولى: تجميع الأنظمة ذات العلاقة بالمشـــروع من مصادرها المختلفة 
والنظريات القانونية وتاريخها.

المرحلـــة الثانيـــة: تحليـــل الأنظمة وبيـــان الفروقات بينهـــا وذكر أبرز نقـــاط القوة 
والضعف فيها.

المرحلـــة الثالثة: استشـــراف المعوقـــات والصعوبات حول مـــدى تطبيق النظام 
المقترح.

المرحلة الرابعة: تصميم النظام المقترح للمشروع وبناؤه .

تخـصصـــات
فريق العمل

فريـــق متخصـــص وكفـــاءات وطنيـــة تحمل مؤهلات مـــن جامعـــات عريقة داخل 
المملكة وخارجها:

تخصص الفقه وأصوله.

تخصص القضاء.

تخصص القانون.

ويدعم فريق العمل الأساســـي، فريق عمل تقني متكامل وأيضا يستعان بكوادر 
متخصصة في علم الاجتماع.




